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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ،ونستعينه ،إن الحمد لله، نحمده

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن 
 عبده ورسوله. اوحده لا شريك له، وأشهد أن محمد   ،لا إله إلا الله

 :وبعد
لكل  سلامي عن غيره من القوانين الوضعية كونه شاملافإن مما يميز الفقه الإ

متطلبات الحياة، وكذلك هو يتأثر بقواعد الأخلاق، وجميل العادات، ويقرر عقابا  
دون أن  ،ية، ويراعي مصلحة الفرد والجماعةدُنيويً  وأُخرويً  على المخالفات الشرع

ارض، وهو صالح تطغى واحدة على الأخرى، مع تقديم مصلحة الجماعة عند التع
ا أمام الحوادث والمستجدات.  للبقاء والنماء، فلا يقف جامد 

 انهفإ ؛ومن قضايً الفقه التي رأيت أنها تحتاج إلى دراسة قضية إسقاط الحقوق
مجموعة من الأبواب والمسائل ما يجعلها جديرة برسالةٍ علمية، وبحثٍ على تحتوي 

إسقاط الحق في الشريعة الإسلامية  
 محله - أقسامه: لقانون الدولياو

 صالح كمال صالح أبو طه: إعداد
الشريعة الإسلامية  بقسم دكتوراهباحث 

 جامعة القاهرة -كلية دار العلوم 
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وضوع في رسالتي للدكتوراه تحت مؤصلٍ مفصل، فقد دفعني ذلك لدراسة هذا الم
دراسة فقهية مقارنة بالقانون  :قاط الحقوق في العلاقات الدولي]إس عنوان:
 .الدولي[

 .هومحل –وفي هذا البحث أعرض لجزء من رسالتي حيث أقسام الإسقاط 
 خطة البحث:

 وخاتمة. ،ومطلبين ،البحث أن يتكون من مقدمةهذا اقتضت طبيعة 
 ة دراسة الموضوع وخطتهالمقدمة: وفيها أهمي. 
 .المطلب الأول: أقسام الإسقاط 
 .المطلب الثاني: محل الإسقاط 
 .الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث 
 .فهرس المصادر والمراجع 
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 المطلب الأول
 أقسام الإسقاط

أتناول في هذا المطلب أقسام الإسقاط وبيانها على حسب الاعتبارات التي 
م، سواء باعتبار الأصالة والتبعية، أو باعتبار قبول وضعها الفقهاء في تقسيماته

 فروع، وهي كالتالي:ثلاثة العوض وعدمه، أو على اعتبار الصفة، وبيان ذلك في 
 والتبعية: سقاط باعتبار الأصالةالفرع الأول: الإ

إن تقسيم الإسقاط باعتبار الأصالة والتبعية يستلزم مني الحديث عن النوعين 
 وبيانهما كالتالي: من هذا الاعتبار،

: الإسقاط الأصلي )العام(:  أولًا
ا، أولها الإسقاط الأصلي هو الذي يكون مقصود ا من التصرف  المبرم قصد 

لا يقصد من التصرف الذي أبرمه تحقيق غرض من  هبمعنى أن ،بادئ ذي بدء
 الأغراض غير الإسقاط.

كون فهو الإسقاط الذي يتم بالنص عليه صراحة، ويتطلب ذلك أن ي
، أو نص ا أو قولا  صريح ا لا لبس فيه ولا غموض، فيحمل معنى الإسقاط  ،مكتوبا 

مباشرة، وهذا المعنى الذي تعارف عليه فقهاء القانون الدولي، وفي الاصطلاح 
 ويعبر عنه الفقهاء بالإسقاط العام. ،الفقهي

 وفيما يلي تعريف الإسقاط العام وأحكامه:
 م( عند الفقهاء:تعريف الإسقاط الأصلي )العا

وحق،  ،ودين ،عرف الفقهاء الإسقاط العام بأنه "ما يبرأ به عن كل عين
 .(1)وللعرف فيها مدخل" ،وألفاظه كثيرة

ويتنازل عن كل ما ثبت له في ذمة  ،وذلك بأن يعفو الدائن أو صاحب الحق
 الآخرين من أموال وحقوق.

                                                 

 (.305(، ص)1565، 1564( مجلة الأحكام العدلية، م )1)
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إذا قال أحد أبرأت من مجلة الأحكام ما نصه: " 1565فقد جاء في المادة 
فقد  ،(1) فلانً  من جميع الدعاوى وليس لي عنده حق أصلا فيكون إبراء عاما"

أو كلاهما، ويكون له أثر  ،أو حقوق ،بل آخر التزامات ماليةيثبت لشخص ق  
 واضح على الإسقاط.

ويتحقق الإسقاط العام بالنص، بأن يبرئ الطالب المطلوب من كل الحقوق، 
ولا  ،الية، أو بالإسقاط المطلق غير المقيد، وذلك بأن يطلق الإسقاطالمالية وغير الم

لمطلوب يبرأ من  يقيده بشيء من الحقوق المالية أو غير مالية، ففي هذه الحالة فإن ا
حيث يشمل الإبراء الحقوق المالية وغيرها، فلو أبرأ الطالب المطلوب  ،كل ذلك

 ،كالديون  ،لوب يبرأ من الحقوق الماليةمن الحقوق كلها، أو أطلق الإبراء، فإن المط
، حتى لو كان بعض الحقوق مجهولا  أو جميعها   ،وغير المالية عند  –كالقصاص مثلا 

ويتعدى هذا الإسقاط إلى الحقوق البدنية ، سقاط من امجههولمن أجاز الإبراء والإ
إن كان هناك شيء منها، كحد القذف، ويبرأ المطلوب من كل الحقوق التي هي 

 . (2)ل لإببراءمح
"أسقطت عن فلان جميع الحقوق  :أن يقول المسقط هذا الإسقاطومن صور 

ا"  .(3)التي لي عنده، أو ليس لي عنده حق أبد 
  ،الإسقاط عن كل حق، ولو غير مالي يشمل الإسقاط الأصلي )العام(كما 

 ،كالثمن  ،وحد القذف، والبراءة عما هو بدل مالي ،والقصاص ،كالكفالة بالنفس
كالمغصوب، أو   ،وأرش الجناية، وما هو مضمون ،كالمهر  ،والأجرة، وبدل غير مالي

 .(4) والعارية ،كالوديعة  ،أمانة
 

 

                                                 

 .1565م  مجلة الأحكام العدلية (1)
 (.3/411( الدردير، الشرح الكبير )2)
 (.4/495( ابن عابدين، رد المحتار )3)
 (.5/627) المصدر السابق( انظر: 4)
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 أثر الإسقاط الأصلي )العام(:
الإسقاط العام يظهر أثره في محله من تاريخ صدوره، ويعتبر نًسخ ا للحقوق 

ي ا لجدوى وأثر أية ون ملغ  المالية وغير المالية التي سبقت ذلك التاريخ، وبذلك يك
 دعوى على حق سبق ذلك التاريخ؛ لأنه مشمول به.

العام" المستوفي أركانه، وما يتصل بها من ويترتب على الإسقاط الأصلي"
 شروط أن تبرأ ذمة المدين المسقط عنه عما أسقط عنه بحسب الصيغة عموم ا.

دعواه فيما تناوله  وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق المطالبة، فلا تسمع
ا  الإبراء، وذلك إلى حين وقوعه، دون ما يحدث بعده، فلا تقبل دعواه بحق مستند 

 .(1)إلى نسيان أو جهل
ولا يقتصر تصوير الأثر المترتب على الإسقاط بسقوط الدين أو الحق وعدم 

 المطالبة، بل قد يرافق ذلك أثر خاص مناسب لموضوع الإسقاط. 
الأثر ما لقبض الحق المسقط منه، فمثلا لو أحيل البائع ن لإبسقاط من أكما 

ثم أسقط البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ،  ،بالثمن على مدين للمشتري
فإن ذلك كقبضه له في الأحكام من حيث إعادة المقبوض بسبب الفسخ، فهنا 

 .(2)للمشتري مطالبة البائع بمثل المحال به الذي أبرئ منه
 أو التبعي: سقاط الضمنيثانياا: الإ

للمتصرف من تصرفه  االإسقاط الضمني أو التبعي هو الذي لا يكون مقصود
بادئ ذي بدء، ولا مراد له أساس ا، بل يكون المقصود من التصرف غير الإسقاط، 
فيأتي الإسقاط بطريق التبع لما قصده المتصرف من تصرفه، وهو ما نسميه 

 بالإسقاط الخاص.

                                                 

(، 8/445(، العيني، البناية )5/627(، ابن عابدين، رد المحتار )273( ابن نجيم، الأشباه والنظائر)1)
(، 6/14(، الكاساني، بدائع الصنائع )1562(، امجهلة العدلية المادة )20/18السرخسي، المبسوط )

 (.3/411الدسوقي، حاشية الدسوقي )
 (.2/233( الأنصاري، أسنى المطالب )2)
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حق ا معين ا، ويكون تابع ا لحق، أو متضمن ا فيه، فهو خاص في  ما يتناول وهو:
 ويطلق عليه أيض ا الجزئي.  ،وسط عام وجزء منه ومشتمل عليه

أنه يختص بمحله، فإذا أسقط دين ا خاص ا برئ عنه، أو عن دين  وحكمه:
كالإبراء عمَّا لشخص عند آخر، برئ أيض ا. وإذا أبرأ عن دار أو عين أو   ،عام
 برئ. أمانة

ا، حتى يبين إرادة المبرئ  ولا بد لهذا النوع من الإسقاط أن يكون مقيد 
 وقصده، فالحقوق كثيرة، فلا بد من قيد يوضح الحقوق المقصودة.

"إذا أبرأ أحد آخر من دعوى متعلقة  :( من امجهلة1564ففي المادة )
 .(1)بخصوص يكون إبراء خاص ا"

شفعة قبله، فأسقط حق الشفعة، ومن كان له على آخر دين، وثبت له حق 
فإنه يعتبر إسقاط ا خاص ا؛ لأنه لا يشمل الحقوق كلها، وإنما يشمل الحقوق المقيدة 

فننظر إلى القيد الذي يلي كلمة الإبراء أو ما يقوم مقامها، ونحصر الإبراء  ،بالإبراء
 به.

برأ منه لذا فإن هذا النوع من الإبراء يكون مانع ا لسماع الدعوى في الحق الم
 .(2)بينما الحقوق الأخرى لصاحب الحق المطالبة به، واللجوء للقضاء إن لزم ،فقط

 ويظهر الفرق بين الإبراء العام والخاص في سماع الدعوى.
فالإبراء العام يعتبر مسقط ا لكل الحقوق والديون التي تسبق تاريخ الإبراء 

الذي سأبحثه لاحق ا، بينما  العام، المعلومة منها اتفاقا، وامجههولة على الخلاف
الإبراء الخاص أو الجزئي يعتبر مسقطا للدعوى في الموضوع الذي كان محلا 

 لإبسقاط، بينما يكون للمدعي حق المطالبة بالحقوق الأخرى.
لا تسمع بعد ": ( من امجهلة بأنه1564وفي أثر الإبراء الخاص نصت المادة )

وى حقه الذي يتعلق بغير ذلك ذلك دعواه التي تتعلق بذلك، ولكن له دع
الخصوص، فمثلا إذا أبرأ أحد خصمه من دعوى دار، فلا تسمع دعواه التي تتعلق 

                                                 

 (.305(، ص )1565، 1564( مجلة الأحكام العدلية، م )1)
 (.6/244( انظر: ابن نجيم، البحر الرائق )2)
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ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي والضياع وسائر  ،بتلك الدار بعد الإبراء
 .(1)الحقوق"

سواء كان في أصل الصيغة أو في  ،والإسقاط يتبع العموم والخصوص
تسمع دعوى المدعي المسقط فيما تناول الإسقاط، فالإسقاط العام الموضوع، فلا 

وحد  ،والقصاص ،كالكفالة بالنفس  ،يدخل فيه البراءة عن كل حق، ولو غير مالي
كالثمن والأجرة، أو عما ليس   ،القذف، كما يدخل ما هو بدل عما هو مال
كالوديعة  ،كالمغصوب، أو أمانة  ،بمال، كالمهر وأرش الجناية، وما هو مضمون

 .(2)والعارية، على ما حققه الشرنبلالي
 الفرع الثاني: الإسقاط باعتبار العوض

لبيااان الإسااقاط باعتبااار العااوض، سااوف أتكلاام عاان الاسااقاط بالعااوض وعدمااه 
 وذلك فيما يلي:

: الإسقاط بغير عوض:  أولًا
ث قسم من التقسيمات الظاهرة لإبسقاط ما أورده العلامة القرافي، حي

بغير عوض، ومثل له بالإبراء  لآخروا ،أحدهما بعوض، كالخلع :إلى نوعينالإسقاط 
 .(3)من الديون

: "إزالة الحق وتلاشيه نهائي ا مع عدم نقله إلى غير فالإسقاط بغير عوض هو
أيً  كان نوعه" ،المختص به غير مقابل

لا ينتقل إلى غير مالك من غير  :؛ أي(4)
وإسقاط حق النكاح والاستمتاع  ،كإسقاط القصاص بالعفو عوض، وذلك 

وإسقاط حق  ،وإسقاط الحق في الشفعة ،وإسقاط الحق في الحضانة ،بالطلاق
 وغير ذلك كثير جدا متناثر في ثنايً أبواب الفقه. ،ملك الرقبة بالعتق

                                                 

 (.305(، ص )1565، 1564( مجلة الأحكام العدلية، م )1)
 (.4/470( ابن عابدين، رد المحتار )2)
 (.2/110فروق )(، القرافي، ال1/159( القرافي، الذخيرة )3)
(، رسالة 363( عبد القادر، عبد الرحمن محمد محمد، نظرية الإسقاط في الشريعة الإسلامية، ص )4)

 م.1977ها، 1397دكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، عام 
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ويسمى الإسقاط بغير عوض بالإسقاط المحض؛ لأن صاحب الحق هو الذي 
أم   ،كالديون بأنواعها  ،اء أكان الحق مالي ايتنازل فيه عن حقه مطلقا بلا بدل، سو 

والخيار، والرد بالعيب، ونحو هذا من الأمثلة التي  ،كحق الشفعة  ،كان غير مالي
مثل له الفقهاء في هذا النوع من الإسقاطات بالطلاق بلا عوض، أو ما يسمى 

ن والتنازل ع ،بالطلاق امجهرد عن المال، والإعتاق، والعفو عن القصاص بلا بدل
 .(1)سلفنا، وإبراء الدائن المدين من دينه الذي له عليهأحق الشفعة كما 

كثير من فقهاء الحنفية بين ما يجوز الاعتياض عنه من الحقوق وما لا وقد فرق  
نه لا يجوز الاعتياض عنه، إالحق إذا كان مجرد ا عن الملك ف هي: أن ،يجوز بقاعدة

 لق به صح الاعتياض عنه.ذا كان حق ا متقرر ا في المحل الذي تعإو 
هي: أن الحق إذا كان شرع  ،وفرق بعض المتأخرين من الحنفية بقاعدة أخرى

لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه، واذا كان ثبت على وجه البر والصلة فيكون 
 .(2)ثابت ا له أصالة

 ثانياا: الإسقاط بعوض:
ير المختص به في وعدم نقله لغ ،وتلاشيه ،الإسقاط بعوض هو: "إزالة الحق

، وذلك كإسقاط حق الزوج في النكاح بالخلع أو (3)مقابلة عوض يأخذه المزيل له"
بطلاق على مال، وإسقاط حق السيد في ملك رقبة العبد بالعتق على مال يأخذه 

الجاني على مبلغ من المال سواء  السيد منه، وإسقاط الحق في القصاص بالصلح مع
أم كانت على الأطراف، وغير ذلك من الإسقاطات كانت الجناية على النفس أ

ولهذا عرف الحنفية  ؛عوض يأخذه المسقط من المسقط عنه التي تكون في مقابلة

                                                 

الرسالة  ، بغداد، مؤسسة5( ط375( زيدان، عبدالكريم، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص )1)
 م.1976ها، 1396ومكتبة القدس، بيروت، ط 

 (.4/518( انظر: ابن عابدين، رد المحتار )2)
 (.391( عبد القادر، نظرية الإسقاط في الشريعة الإسلامية، ص )3)
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، وقد جعل القرافي من أقسام الإسقاط (1)نه: "صلح بمال"بأالإسقاط بعوض 
 .(2)بعوض: الصلح عن الدين

تاع ا مثلا  مقابل بذل العوض في الإسقاط، كأن يعطيه م (3)وأجاز الشافعية
 الإسقاط عما عليه من الدين، فيملك الدائن العوض المبذول له، ويبرأ المدين. 

فليس العطاء  ؛عض الدين على أن يسقط عنه الباقيولكن لو أعطاه ب
تعويض ا، وإنما هو من الدائن قبض بعض حقه، ويظل الباقي في ذمة المدين، ويبطل 

 ة.الإسقاط عند الجمهور غير المالكي

أما الحنفية فإنهم يُخرجون مسألة الإسقاط على عوض، على أنها صلح 
، ولعل ما جاء في مسألة الإبراء عن بعض الدين بأداء بعضه يؤخذ منه (4)بمال

حكمها إذا كان العوض من جنس الدين، فإن لم يكن كذلك فهي من التقييد 
 بالشرط.

قه بعوض مالي، هو الذي يتنازل صاحب الحق فيه عن ح فالإسقاط بعوض
يقدر بالقيمة، ويتفاوت التقدير  :أي ،ويستوي أن يكون هذا العوض مالا  قيمي ا

فيه بين أفراده، كالبيوت والدور، والمصانع والشركات، أو أن يكون المال مثليا،  
ومن أمثلة هذا النوع: الطلاق على  ،كالحبوب والبقول، والمتماثلات بجميع أنواعها

ظير طلاقها، وهو المسمى بالخلع، والعفو عن القصاص بمقابل مال تدفعه الزوجة ن
 .(5)مالي يدفعه الجاني

 
 

                                                 

 (.4/456( ابن عابدين، رد المحتار )1)
 (.152( القرافي، الذخيرة )2)
ها(، فتوحات الوهاب بتوضيح 1204الأزهري، )ت ( الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي 3)

 (، الناشر: دار الفكر، د.ت.3/381شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل )
 (.4/456( ابن عابدين، رد المحتار )4)
 (، نشر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.112( الخفيف، علي، نظرية العقد، ص)5)
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 الفرع الثالث: الإسقاط باعتبار الصفة، وصوره
 أتحدث هنا عن الإسقاط باعتبار الصفة وصوره، وبيان ذلك كالتالي:

: الإسقاط المنجز، وصوره:  أولًا
غير المعلق  :أي ،والشرطالإسقاط المطلق عن القيد  هوالإسقاط المنجز: 

عليهما، فهو صيغة مجردة تفيد التنازل من المسقط عن الشيء المسقط في الحال، 
 .(1)وتفيد تمليك الشيء المسقط للمسقط له في الحال

"من أبرأ من دينه، أو وهبه لمدينه، أو أحله منه، أو  :ولذلك قال الفقهاء
ه عليه، أو عفا عن الدين، صح أسقطه عنه، أو تركه له، أو ملكه له، أو تصدق ب

 ذلك جميعه، وكان مسقطا للدين في الحال". 
 ،فخلاصة الأمر أن الإسقاط المنجز هو ما صدر بصيغة غير معلقة على شرط

 ولا مضافة إلى المستقبل. 
ما دام مستوفي ا  ،فتترتب الآثار عليه في الحال أما عن آثار الإسقاط المنجز

 يه، وكانت صيغته منجزة.لأركانه وشروطه المطلوبة ف
 ،فمن شروط صيغة الإسقاط عند الفقهاء أن يكون منجز ا غير معلق بشرط

 ، وهذا شرط عند الجمهور غير المالكية. (2)للمستقبل اولا مضاف
كأن يقول الدائن لمدينه: أبرأتك من ديني؛ لأن في الإبراء معنى   ،فالتنجيز شرط

 التمليك، والتمليكات لا تقبل التعليق.
 صور الإسقاط المنجز:

 أسقطت عنك ديني الذي لي عندك. :أن يقول المسقط للمسقط عنه -
 
 

                                                 

(، الآبي، جواهر 114، 3/113وتي، شرح منتهى الإرادات )(، البه2/73( الشيرازي، المهذب )1)
 (.3/157(، ابن مودود، الاختيار )1/330الإكليل )

 (.2/94(، ابن عابدين، رد المحتار )7/44( انظر: البابرتي، العناية )2)
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ومنها أيض ا: إذا علم الشفيع ببيع المشفوع فيه، وسكت مع إمكان  -
 .(1)حالا   :أي ،الطلب، فإن سكوته يسقط حقه في طلب الشفعة على الفور

ع بوقف أو بيع في وكذلك: من يشتري بشرط الخيار، ثم يتصرف في المبي -
 .(2)زمن الخيار، فإن هذا التصرف يعتبر إسقاط ا فوريً  لحقه في الخيار

 ثانياا: الإسقاط المضاف، وصوره:
 إضافة حصوله إلى وقت معين أو زمن خاص. المقصود بإضافة الإسقاط:

فالإضافة لا تمنع سببية اللفظ للحكم، إلا أنها تجعل الحكم يتأخر البدء به إلى 
 .(3)ستقبل يحدده المتصرفزمن م

فمن التصرفات ما يظهر أثرها ويترتب عليها الحكم بمجرد تمام الصيغة، ولا 
 والبيع. ،كالزواج  ،تقبل إرجاء حكمها إلى زمن آخر

ومن التصرفات ما تكون طبيعتها تمنع ظهور أثرها إلا في زمن مستقبل،  
 كالوصية.

تهي به الزوجية في الحال، ومن التصرفات ما يقع حكمه منجز ا، كالطلاق تن
 ويصح أن يضاف إلى زمن مستقبل لا تنتهي الزوجية إلا عند حصوله.

، (4)والحنابلة ،والشافعية ،وإضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل جائز عند الحنفية
وهو منجز عند المالكية ولو أضافه إلى المستقبل؛ لأنه بهذه الإضافة أشبه بنكاح 

 فإنه إسقاط يقبل الإضافة. ؛تق، وكذلك الع(5)المتعة
                                                 

ر (، ابن مودود، الاختيا155(، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص )7/193( الكاساني، بدائع الصنائع )1)
(4/37.) 
(، 2/78(، الشيرازي، المهذب )2/299(، الآبي، جواهر الإكليل )4/17( ابن مودود، الاختيار )2)

 (.3/128البهوتي، شرح منتهى الإرادات )
(، ابن عابدين، رد 5/244(، الزيلعي، تبيين الحقائق )6/523( ابن الهمام، فتح القدير )3)

 (.4/222المحتار)
(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات 2/95(، الشيرازي، المهذب )4/233تار )( ابن عابدين، رد المح4)
(3/146.) 
 (.4/76( الخرشي، شرح مختصر خليل )5)
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ومما ذكره الحنفية من الإسقاطات التي لا تقبل الإضافة إلى زمن مستقبل: 
 .(1)وإسقاط القصاص ،الإبراء من الدين

 غير الموت"، ولو إلى وقت وصرح الحنفية بأن إضافة الإبراء والإسقاط "إلى
إبضافة، مع إفادة عبارات ولم نعثر على تصريح لغيرهم بقبول الإبراء ل، معلوم تبطله

الفقهاء أن الأصل في الإبراء هو التنجيز، على أنه يستفاد منع إضافة الإبراء من 
تصريحهم بأن الإبراء لإبسقاط الذي فيه معنى التمليك، والتمليك لا يحتمل 

، ولا نعلم خلاف ا في تصحيح إضافة الإبراء إلى ما بعد الموت (2)الإضافة للوقت
 .(3)ة بالإبراءفقط؛ لأنه وصي

والحكم الغالب أن الإسقاطات التي ليس فيها معنى التمليك تقبل الإضافة إلى 
الزمن المستقبل، هذا في الجملة، ولكل مذهب تفصيل في كل نوع من أنواع 

 التصرفات.
 صور الإسقاط المضاف:

طلقتك إذا جاء شهر   :فمن صور الإسقاط المضاف أن يقول الزوج لزوجته
 ط عنك الدين إذا دخلت جمعة كذا.كذا، أو أسق

 .ومنه الوصية لما بعد الموت -
 .(4)وكذلك العتق من الرق -

 ثالثاا: الإسقاط المعلق، وصوره
من المقرر أن التعليق هو ربط وجود الشيء بوجود غيره، فهو مانع للانعقاد ما 

 لم يحصل الشرط.
                                                 

 (.4/233( ابن عابدين، رد المحتار )1)
(، ابن عابدين، رد المحتار 6/118(، الكاساني، بدائع الصنائع )7/322( ابن نجيم، البحر الرائق )2)
(4/343.) 
(، الأنصاري، أسنى المطالب 3/162(، القليوبي، حاشية القليوبي )4/195فلح، الفروع )( ابن م3)
(3/41.) 
(، الشيرازي، المهذب 4/76(، الخرشي، شرح مختصر خليل )234-4/233( ابن عابدين، رد المحتار )4)
 (.5/94(، ابن قدامة، المغني )1/357)
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لعقد الأصلية، ويسمى أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد، بل هو لتعديل آثار ا
 .(1)الاقتران بالشرط. وأما الإضافة فهي لتأخير بدء الحكم إلى زمن مستقبل

وقد جاءت بعض الصور المتشابهة مع اختلاف حكمها بسبب اعتبارها 
ا لوجود نظر   ؛ا على الشرطللتجوز في تسميتها على الحالين تعليق   ؛اا أو تقييد  تعليق  

 الشرط فيهما.
 لمعلق:صور الإسقاط ا

 التعليق على شرط: -أ 
الموجود حالة  :"أي ،يجوز تعليق الإسقاط على الشرط الكائن بالفعل
كقول الدائن لغريمه: إن    ،الإسقاط"؛ لأنه في حكم المنجز، وذلك باتفاق الفقهاء

كان لي عليك دين فقد أبرأتك، وكقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن كانت 
وكمن قال لآخر: باعني فلان دارك بكذا، فقال: إن   السماء فوقنا والأرض تحتنا،

كان كذا فقد أجزته، وإن كان فلان اشترى هذا الشقص بكذا فقد أسقطت 
 الشفعة.

كذلك يجوز باتفاق الفقهاء التعليق على موت المسقط، ويعتبر وصية، فهو  
 .(2)كالإضافة لما بعد الموت، كقوله لمدينه: إذا مت فأنت بريء

إذ فيه الاختلاف بين تنجيز  ؛من علق طلاق زوجته على موته عدا وهذا فيما
 .(3)الطلاق وبين عدم وقوعه

                                                 

 (.7/44ية )(، البابرتي، العنا82( امجهلة العدلية المادة )1)
(، ابن قدامة، 2/521(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات )226 – 4/223( ابن عابدين، رد المحتار )2)

(، عليش، أبو عبد الله 4/590(، عليش، منح الجليل )4/428(، الرملي، نهاية المحتاج )4/359المغني )
(، دار 1/307مام مالك )ها(، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإ1299محمد أحمد عليش )

 المعرفة، دون طبعة وتاريخ المشهور بفتاوى الشيخ عليش.
 (.7/270(، ابن قدامة، المغني )2/97(، الشيرازي، المهذب )2/250( عليش، منح الجليل )3)
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وقد احتج لجوازه بأن أبا اليسر الصحابي قال لغريمه: إن وجدت قضاء فاقض، 
وإلا فأنت في حل، ولم ينكر ذلك عليه. قال ابن مفلح: وهذا متجه، واختاره 

 .(1)ابن تيمية" :شيخنا "يعني
ليق على شرط من غير ما سبق فللفقهاء في حكم الإبراء المعلق عليه وأما التع

 أقوال:
وهذا مذهب الحنفية  از ولو كان الشرط متعارف ا عليه.عدم الجو  القول الأول:

والشافعية، والرواية المنصوصة عن أحمد، لما في الإبراء من معنى التمليك، والتعليق 
 .(2)يكات، فإنها لا تقبل التعليقمشروع في الإسقاطات المحضة لا في التمل

جواز التعليق إذا كان الشرط متعارفا عليه، وعدم الجواز في عكسه،  القول الثاني:
 .(3)وهو رأي لبعض الحنفية

وذلك  ؛ورواية عن أحمد ،جواز التعليق مطلق ا، وهو مذهب المالكية القول الثالث:
 .(4)لما في الإبراء من معنى الإسقاط

يمكن تقسيم الإسقاطات في الجملة إلى  لأقوال الثلاثة للفقهاءضوء هذه اوفي 
 :(5)الآتي مع زيًدة في التفصيل والإمعان

 ولم تقابل بعوض.، ليس فيها معنى التمليك ،إسقاطات محضة ( أ)

                                                 

 (.4/194(، ابن مفلح، الفروع )1/335( عليش، فتح العلي المالك )1)
(، ابن عابدين، رد المحتار 1/255بن نجيم، الأشباه والنظائر )(، ا9/55( ابن الهمام، فتح التقدير )2)
ها(، الوجيز في مذهب 505(، الغزالي، محمد بن محمد )ت6/45(، الكاساني، بدائع الصنائع )4/276)

ها، مصورة عن طبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة، 1399(، دار المعرفة، بيروت، 1/185الإمام الشافعي )
(، الدمياطي، إعانة الطالبين 3/310(، قليوبي، حاشية القليوبي )189لنظائر)السيوطي، الأشباه وا

 (.2/127(، ابن قدامة، الكافي )5/16(، ابن قدامة، المغني )3/152)
 ، (.6/45(، الكاساني، بدائع الصنائع )4/276( ابن عابدين، رد المحتار )3)
 (.2/127(، ابن قدامة، الكافي )5/16(، ابن قدامة، المغني )4/99( الدسوقي، حاشية الدسوقي )4)
(، 1/377(، الزركشي، المنثور )6/311(، ابن الهمام، فتح القدير)4/223( ابن عابدين، رد المحتار )5)

(، الموسوعة الفقهية 2/300(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات )287السيوطي، الأشباه والنظائر، ص )
 (.233/ 4الكويتية )
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وهذه يجوز في الجملة تعليقها على الشرط، غير أن الحنفية وضعوا هنا ضابطا 
ه يجوز تعليقها فإن ؛ا، كالطلاق والعتقات مما يحلف بهفقالوا: إن كانت الإسقاط

غير ملائم. وإن كانت مما لا يحلف بها، كالإذن في التجارة  وبالشرط ملائما أ
ئم فقط، وهو ما يؤكد موجب فإنه يجوز تعليقها بالشرط الملا ؛وتسليم الشفعة

 .(1)ويعبر الحنفية أحيانً  بالشرط المتعارف، ويظهر أن المراد بهما واحد ،العقد
كالبيع،   ،أما الشافعية فقالوا: ما كان تمليك ا محض ا لا مدخل للتعليق فيه قطع ا

لا  محض ا، يدخله التعليق قطعا كالعتق، وبينهما مراتب يجري فيها   ،وما كان ح 
 .(2)والإبراء ،كالفسخ  ،الخلاف

وأما المالكية والحنابلة فإن المسائل التي ذكروا أنها تقبل التعليق تفيد هذا 
 .(3)عنىالم

، كالخلع والمكاتبة، وما يلحق بهما من )ب( إسقاطات فيها معنى المعاوضة
 .(4)الطلاق والعتق على مال

يقه ، كالإبراء من الدين، وقد أجاز تعل)ج( الإسقاط الذي فيه معنى التمليك
غير أن الحنفية قيدوه بالشرط الملائم أو المتعارف  ،على الشرط الحنفية والمالكية

 بق تفسيره، ومنع تعليقه الحنابلة والشافعية في الأصح.على ما س
 وقد استثنى الشافعية ثلاث صور يجوز فيها التعليق، وهي:

 ( لو قال: إن رددت ضالتي فقد أبرأتك عن الدين الذي لي عليك صح.1)
 ؛فوجدت الصفة ،( تعليق الإبراء ضمنا، كما إذا علق عتق عبده، ثم كاتبه2)

 الأقساط". :"أي ،راء من النجومعتق، وتضمن ذلك الإب
                                                 

 (.6/311(، ابن الهمام، فتح القدير )4/223لمحتار )( ابن عابدين، رد ا1)
 (.287(، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص )1/377( الزركشي، المنثور في القواعد )2)
 (. 2/300، (، البهوتي، شرح منتهى الإرادات )1/267( عليش، فتح العلي المالك )3)
(، الرملي، نهاية المحتاج 4/164قدير )(، ابن الهمام، فتح ال3/152( الكاساني، بدائع الصنائع )4)
(، 1/370(، الزركشي، المنثور )3/314(، قليوبي، حاشية القليوبي )2/210(، والمهذب )6/402)

(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات 4/628(، عليش، منح الجليل )1/335الآبي، جواهر الإكليل )
 (.7/72(، ابن قدامة، المغني )3/110)
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 .(1)( البراءة المعلقة بموت المبرئ3)
 التقييد بالشرط: -ب 

أورد البابرتي من الحنفية ضابط ا للتمييز بين ما فيه تقييد بالشرط عما فيه تعليق 
عليه، من جهة اللفظ والمعنى، أما اللفظ فهو أن التقييد بالشرط لا تظهر فيه صورة 

فلا تأتي فيه أداة الشرط، ومثاله أن يقول:  ،ما ينبئ عنه اسمه"الشرط "على غير 
أما التعليق على الشرط فتستعمل فيه أداة شرط   ،أبرأتك على أن تفعل كذا...

 كقوله: إن فعلت كذا فأنت بريء.
وأما من حيث المعنى ففي التقييد بالشرط الحكم ثابت في الحال على عرضية 

الحكم غير ثابت في الحال، وهو بعرض أن  التعليق ل إن لم يوجد الشرط، وفيالزوا
 يثبت عند وجود الشرط.

وقد فرق بينهما الكاساني بما هو أوجز قائلا: التعليق هو تعليق العقد، 
 .(2)والتقييد هو تعليق الفسخ بالشرط

 ،والشافعية ،والمالكية ،وقد ذهب إلى صحة تقييد الإبراء بالشرط الحنفية
 .(3)ان هذه الآراء بشيء من التفصيلوالحنابلة، وإليك بي

فقد اتفقت عبارات الفقهاء على أنه يصح في الجملة تقييد الإسقاطات 
ا فلكل مذهب  بالشروط، فإن كان الشرط صحيح ا لزم، وإن كان الشرط فاسد 
ا من الشروط وما لا يعتبر، وهل يبطل  تفصيل في الحكم على ما يعتبر فاسد 

طل الشرط ويصح التصرف. ونترك التفاصيل التصرف بفساد الشرط، أو يب
 لمواضعها.

                                                 

(، البهوتي، شرح منتهى 1/281(، عليش، فتح العلي المالك )4/225د المحتار )( ابن عابدين، ر 1)
(، قليوبي، حاشية 287(، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ص )4/359(، والمغني )2/521الإرادات )
 (.3/310القليوبي )

 (.6/44(، الكاساني، بدائع الصنائع )7/44( البابرتي، العناية )2)
(، البهوتي، كشاف القناع 7/310، (، ابن نجيم، البحر الرائق )4/225لمحتار )( ابن عابدين، رد ا3)
 (.2/292(، القليوبي، حاشية القليوبي )2/307(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )2/478)
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 ،صح العقد اطات أنها لو قيدت بالشرط الفاسدلكن الحكم الغالب في الإسق
 وبطل الشرط.

ويتبين هذا مما ذكره بعض الفقهاء من الضوابط، ومن الفروع التي أوردها 
 غيرهم، وفيما يلي بيان ذلك.

ط يجوز تقييده بالشرط، ولا يفسد قال الحنفية: "كل ما جاز تعليقه بالشر 
 بالشرط الفاسد".

وقالوا أيضا: "ما ليس مبادلة مال بمال لا يفسد بالشرط الفاسد، وذكروا 
 ،والخلع ،التصرفات التي تصح ولا تفسد بالشرط الفاسد"، ومنها: "الطلاق

 ،ةوالكتاب ،والوكالة ،والحوالة ،والكفالة ،والمضاربة ،والشركة ،والإيصاء ،والعتق
 .(1)والإبراء عنه" ،والصلح عن دم العمد ،والإذن في التجارة

أما المالكية والشافعية فلم يربطوا بين التعليق والتقييد، فقد ذكر القرافي في 
والعتق، ولا يلزم من قبول التعليق  ،الفروق أن ما يقبل الشرط والتعليق: الطلاق
  .(2)قبول الشرط، ولا من قبول الشرط قبول التعليق

واشترطت الرجعة، لزم  ،ومن الأمثلة التي وردت عندهم: "لو خالعت زوجها
. ولو صالح الجاني ولي الدم على شيء بشرط أن يرحل من (3)الخلع، وبطل الشرط"

البلد، فقال ابن كنانة: "الشرط باطل والصلح جائز"، وقال ابن القاسم: "لا يجوز 
لازم"، وكان سحنون يعجبه قول الصلح"، وقال المغيرة: "الشرط جائز والصلح 

 .(4)المغيرة
ويقول الشافعية: "الشرط الفاسد قد يترتب عليه بعض أحكام الصحيح، 

 .(5)والخلع" ،ومثل ذلك في الإسقاطات الكتابة
                                                 

 ، (.4/225( ابن عابدين، رد المحتار )1)
 (.1/228( القرافي، الفروق )2)
 (.1/266( عليش، فتح العلي المالك )3)
 (.4/263سوقي، حاشية الدسوقي )( الد4)
 (.3/15( الزركشي، المنثور في القواعد )5)



 (90العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-180- 

ولغا  ،ومما قاله الحنابلة في ذلك: إذا قيد الخلع بشرط فاسد صح الخلع
 .(1)لشروط الفاسدةالشرط. وفي المغني: العتق والطلاق لا تبطلهما ا

 الإبراء بشرط أداء البعض: -ج
تأتي هذه المسألة على وجوه: إما أن تحصل مطلقة عن الشرط، كأن يعترف له 

فأعطني  -أو جزء معين منه  -بدين في ذمته، فيقول الدائن: قد أبرأتك من نصفه 
لمبرئ ولا مقيد بشرط، وا ،غير معلق ،الباقي، فالإبراء صحيح اتفاق ا؛ لأنه منجز

 واستدل بقول النبي ،بعض حقه بطيب من نفسه، فذلك جائزمتطوع بإسقاط 
 .(2)«ضع الشطر من دينك»لكعب: 

وإما أن يكون فيها الإبراء عن البعض معلق ا على أداء الباقي، وقد سبق حكم 
 تعليق الإبراء.

ى ، مثل أن يقول من له علوإما أن يكون فيها الإبراء مقيدا بشرط أداء الباقي
 أبرأتك عن خمسمائة، بشرط أن تعطيني ما بقي. :آخر ألف

وللفقهاء في هذه الصورة الأخيرة آراء: أحدها: "الصحة مطلق ا"، وهو مذهب 
 استيفاء البعض وإبراء عن الباقي.والشافعية؛ لأنه  ،والمالكية ،الحنفية

ح، واشترط الشافعية الجمع بين لفظي الإبراء والصلح، ليكون من أنواع الصل
ومع ذلك لا يحتاج لقبول؛ نظرا للفظ الإبراء، لكن الحنفية قالوا: "إن لم يقيد أداء 

أعطاه الباقي أو لم يعط، وإن قيد أداء البعض  ،برئ ؛لمعجل بيوم معينالبعض ا
المعجل بيوم، قائلا له: إن لم تنقدني فيه فالمال على حاله، ثم لم ينقده، لم يبرأ، فإن 

خيرة واكتفى بتحديد اليوم"، ففيه خلاف: فعند أبي حنيفة لم يذكر العبارة الأ
حكمه كالأول المطلق عن  ومحمد حكمه كما لو قالها، وعند أبي يوسف:

 التحديد.

                                                 

 (.71/ 5(، ابن قدامة، المغني )110/ 3( البهوتي، شرح منتهى الإرادات )1)
(، 471،1/101( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المساجد )ح2)

 (.1558،3/1192حباب الوضع من الدين )حومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب است



 أبحاث

لقانون اإسقاط الحق في الشريعة الإسلامية و

 صالح كمال صالح أبو طه محله - أقسامه: الدولي
 

 

 

 

-181- 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الإبراء المقيد بشرط أداء البعض؛ لأنه إبراء عن 
اوض بعض لأنه ما أبرأه عن بعض حقه إلا ليوفيه بقيته، فكأنه ع ؛بعض الحق

 حقه ببعض.
هذا كله إن كان الشرط أداء الباقي، أما إن أبرأه عن البعض بشرط تعجيل 

لأنه يشبه ربا الجاهلية، فإن عجل  ؛الباقي فقد صرح الشافعية بأنه غير صحيح
 .(1)فإنه يصح  شرط، فأخذه منه وأبرأه مما بقيذلك البعض بغير

لإسقاط مشروطا بشرط إيقاع ا هو ن المقصود بتعليق الإسقاطإفنقول 
أو هو ربط وجود الشيء بوجود غيره، ويستعمل فيه لفظ أداة الشرط ، معين

 صريح ا، كإن وإذا، وانعقاد الحكم فيه يتوقف على حصول الشرط.
ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر، ولا يستعمل فأما التقييد بالشروط 
 .(2)فيه لفظ أداة الشرط صريح ا

أسقطت عنك  :ط المشروط أن يقول المسقط للمسقط عنهومن صور الإسقا
 يك أو ديني الذي عندك بشرط كذا.حقي الذي عل

 :"أي ،ويجوز باتفاق الفقهاء تعليق الإسقاطات على الشرط الكائن بالفعل
الموجود حالة الإسقاط"؛ لأنه في حكم المنجز، كقول الدائن لغريمه: إن كان لي 

الرجل لامرأته: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا عليك دين فقد أبرأتك، وكقول 
والأرض تحتنا، وكمن قال لآخر: باعني فلان دارك بكذا، فقال: إن كان كذا فقد 

 أجزته، وإن كان فلان اشترى هذا الشقص بكذا فقد أسقطت الشفعة.
كذلك يجوز باتفاق الفقهاء التعليق على موت المسقط، ويعتبر وصية، كقوله 

 .(3)مت فأنت بريءلمدينه: إذا 

                                                 

(، الدسوقي، حاشية الدسوقي 6/44(، الكاساني، بدائع الصنائع )7/45( البابرتي، العناية )1)
(، وابن قدامة، المغني 1/177(، الغزالي، الوجيز )2/215(، الأنصاري، أسنى المطالب )3/310)
(4/363.) 
 (.232/ 4هية الكويتية )( وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفق2)
، منح الجليل (4/428(، نهاية المحتاج )1/307(، فتح العلي المالك )4/223رد المحتار ) (3)
 (.4/359(، ابن قدامة، المغني )2/521(، شرح منتهى الإرادات )4/590)
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 المطلب الثاني
 محل الإسقاط

ويسمى حق ا،  ،المقصود بمحل الإسقاط، هو المحل الذي يجري عليه التصرف
أو حق ا مشترك ا، والذي قصره البعض على العقوبة  ،أو العبد ،سواء كان حق ا لله

 . (1)التي لولا وجود الإسقاط لكانت لازمة على من تثبت عليه وفيه حقه
لذي يعنينا من تقسيمات الفقهاء للحق بأقسامه الثلاثة باعتبار ما وإن ا

يُضاف إليه هو حق العبد والذي لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا 
 .(2)تعالى-وفيه حق الله 

سقاطه لحقه، بما إصطلح الحديث هو المسؤول وحده عن فالعبد أو الفرد بالم
لفظ الإسقاط إلا في إطار الحديث عن التنازل لا يضر بمصالحه، ولم يعرف القانون 

وسقوط الحق عن الفرد، سواء سقط عنه، أو أسقطه هو عن نفسه، وهو ما ينطبق 
سواء بموجب ارتكاب مخالفة  ،على الدولة في العلاقات الدولية بإسقاط الحق عنها

وعي لأعراف القانون الدولي والاتفاقيات، أو بإسقاطها حقها بنفسها بتنازلها الط
عن حق ثابت لها، بحيث يصدر ذلك منها بتحقق السيادة الكاملة لها، سواء كان 

 عن جزء من إقليمها.  هذا الحق منفعة، بعوض أو بغير عوض، أو كان تنازلا
الذي له علاقة بموضوع و  ،ب أتناول التقسيم الذي يعنينافي هذا المطلو 

م الحقوق باعتبار عموم الإسقاط، وهو ما تحدث عنه الفقهاء تحت عنوان: تقسي
 :النفع وخصوصه، الأمر الذي يدفعنا للكلام عن تقسيم الحق باعتبار نسبته؛ أي

وهو الذي سأتكلم عنه في هذا الموضع، وبيان ذلك في  ،باعتبار صاحب الحق
 وهي كما يلي: ،فروعخمسة 
 
 
 

                                                 

 (.80( الكرش، إسقاط الحقوق في الشريعة الإسلامية، ص )(1
 (.1/140( القرافي، الفروق )(2
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 الفرع الأول: أقسام الحق باعتبار نسبته:
الصة إلى ثلاثة أنواع عامة، حقوق لله خ قسم الفقهاء والأصوليون الحقوق

حق " العبد" أو الفرد، وحقوق مشتركة حق" "حق الله"، وحقوق للآدميين
 مشترك".

 -في الجملاة  -وتقسيم الحق بهذا الاعتباار راجاع إلى مان ينساب لاه الحاق وهام 
وحااق  ،تعااالى–والعبااد، و ااة حقااوق يشااترك فيهااا حااق الله  ،جاال جلالااه-اثنااان، الله 

، وهي على قسمين، فهناك حقوق يغلب فيها حق الله، وهنااك حقاوق يغلاب العبد
فيهااا حااق العبااد، وعليااه تكااون القساامة في تقساايم الحااق باعتبااار النساابة رباعيااة، وإن 
اختلفات عبااارات أهاال العلام في بيانهااا، أذكرهااا ماع تقرياار كاال قسام منهااا في كلامهاام 

 .قوتهبحول الله و  -لف أشير إليه وما كان من تقسيم مخا
بيان أمار وهاو: "أن تنااول التعرياف بهاذه الحقاوق علاى وجاه  إلىوتجدر الإشارة 

البسااط والبيااان، قااد وفيرفيدفي في كتااب أصااول الفقااه أكثاار ماان غيرهااا، وذلااك أن التعريااف 
بحاق الله وحاق عبااده هاو منااط كثاير ماان الأحكاام والفاروع الفقهياة؛ فلاذلك قع اد لااه 

قشااااوا بعااااض أقسااااامه أكثاااار ماااان غاااايرهم كمااااا الأصااااوليون في كتاااااباتهم وضاااابطوه، ونً
 سيأتي". 

 (: تعالى-القسم الأول: حقوق خالصة لله )حق الله 
تعااالى، وهااو: "امتثااال أوامااره واجتناااب نواهيااه"، وعاارف -وهااو حااق خااالص لله 

 . (1)تعالى: "بأنه أمره ونهيه"-القرافي: حق الله 
 .ام مما لا يختص به أحدبالنفع العفهو أمر الله ونهيه للمكلف، وكذا ما يتعلق 

تعالى بأنه: "ما يتعلق به النفع العام -وعرف بعض علماء الأصول حق الله 
. فيتعلق به النفع العام لجميع الناس، وقد عرفه فقهاء (2)من غير اختصاص بأحد"

                                                 

 (. 1/140( القرافي، الفروق )(1
 (. 2/300( التفتازاني، شرح التلويح، )(2
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بأنه: ما يتعلق به النفع العام للعالم، وشرع حكمه للمصلحة  (1)الحنفية ومن تابعهم
تص به أحد، أو شخص معين، وأضيف هذا النوع من الحقوق إلى العامة، فلا يخ

وعظم خطره، وتعظيم ا لشأنه، وبيانً   ،ونسب إليه، تنويه ا بعلو قدره ،تعالى-الله 
لفضله، وشمول نفعه كقولنا: بيت الله؛ لكي يحرص الناس عليه دون إهمال، ولكيلا 

ن نفسه أو عن غيره، يتجرأ أحد على دعوى اختصاصه به وقدرته على إسقاطه ع
 ه.ولا ينتفع بشيء كانتفاع المخلوق بحقوق ،وإلا فالله غني عن كل شيء
 . (2)طاعته" -تعالى–وقال المقري: "حق الله 

–وعرفاااه فضااايلة الشااايخ أحماااد أباااو سااانة: "ماااا قصاااد باااه الأوليااااء التقااارب إلياااه 
ليااااه وتعظيمااااه وإقامااااة دينااااه، أو قصااااد بااااه حمايااااة امجهتمااااع، بأن ترتباااات ع -ساااابحانه

 .(3)مصلحة عامة له من غير اختصاص بأحد"
ولا مدخل للصلح فيه، ولا خيرة فيه للمكلف، وكان له معنى معقول أو غير 

 .(4)معقول، ويحق لأي مسلم أن يطالب به، ويدافع عنه
هو الحق الذي يقصد منه التقرب إلى الله  -تعالى–وخلاصة القول أن حق الله 

وإقامة شعائر دينه، وتحقيق النفع العام للبشر،  ،عبادةتعالى، وتعظيمه، وإفراده بال-
فلا يختص به أحد، وإنما هو عائد على مجموع الأفراد والجماعات، وينسب هذا 

ومن أمثلته  ة،تعظيم ا، أو لئلا يختص به أحد من الجبابر  -تعالى–الحق إلى الله 
لناس جميع ا في حرمة البيت الحرام الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة ل

لهم يحجون إليه، ومن أمثلته أيض ا حرمة الزنً لما يتعلق به من عميم  وأ  ومتب ،صلواتهم
وارتفاع القتل بين أفراد  ،وصيانة الفرش والأعراض ،النفع في سلامة الأنساب

                                                 

(، خلاف، عبد الوهاب، 2/151( التفتازاني، شرح التلويح، )4/134البخاري، كشف الأسرار، )(1) 
 (.213-211ها(، دار القلم، الكويت، ص )1392، )10علم أصول الفقه، ط

أحمد بن عبدالله بن حميد، مكة المكرمة، جامعة أم القرى،  ( المقري، محمد بن محمد، القواعد، تحقيق(2
 (. 2/416مركز احياء التراث الإسلامي، د.ت، )

 (. 177( أبو سنة، نظرية الحق، ص )(3
 (.2/345انظر: ابن رشد، بداية امجهتهد ) (4)
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أنه  :؛ أي(2)، ويطلق عليه الحق العام(1)امجهتمع بسبب التنازع على الفروج بين الزنًة
لا لمصلحة فرد خاص فهو حق  ،تمع وشرع حكمه للمصلحة العامةحق للمج

 متعلق بالنظام العام دون غيره.
، وهي: العبادات (3)وقد قسم العلماء حقوق الله الخالصة  انية أنواع 

الخالصة، والعبادات التي فيها معنى المؤونة، والمؤونة التي فيها معنى العبادة، والمؤونة 
بة، والعقوبات الكاملة، والعقوبات القاصرة، وعقوبات فيها التي فيها معنى العقو 

 معنى العبادة، والحق القائم بنفسه.
في حااديث معاااذ باان جباال حااين قااال لااه عليااه  -تعااالى–وقااد ورد بيااان حااق الله 

أتدددري مددا حددق الله علددى العبددادو فقددال: الله ورسددوله أعلدددم، »الصاالاة والساالام: 
 . (4)«يئاا...دون الله ولً يشركون به شقال: يعب

تعالى، وهو عبادته سبحانه بفعل ما -فهذا الحديث نص على بيان المراد بحق 
واجتناب ما نهى، وقد أشار إلى هذا المعنى شهاب الدين القرافي في كتابه  ،أمر

الفروق ضمن الفرق الثاني والعشرين، فبين قاعدة حقوق الله وحقوق الآدميين فقال 
 .(5)وتحريم الكفر" ،كالإيمان  -تعالى–ونهيه.. وحق الله ما نصه: "حق الله هو أمره 

 
 

                                                 

 (.135، 4/134البخاري، كشف الأسرار ) (1)
 (.369/ 4الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته ) (2)

( وهذا التقسيم عند الحنفية واعتمده الفقهاء في حقوق الله الخالصة، انظر: التفتازاني، شرح التلويح 3)
ها(، 728(، ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، أبو العباس، )ت 2/303)

، دار الكتب العربية، بيروت، (، تقديم محمد المبارك57السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ص)
 (.4/135ها، البخاري، كشف الأسرار )1386

، 7373)ح ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي (4
(، ومسلم في صحيحه، كتاب التوحيد، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 9/114

 (. 30،1/58)ح
 (. 1/256في، الفروق )( انظر: القرا(5
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 حقوق خالصة للآدميين )حق العبد(:القسم الثاني: 
، فحق العبد هاو ماا يتعلاق باه مصالحة (1)عرف المقري حق العبد بأنه مصلحته

وحااق  ،خاصااة بااه، وراجعااة إلى مصااالحه في الاادنيا؛ كحرمااة مااال الغااير، وكحااق الملااك
 وحق التصرف بالمال.  ،روحق الخيا ،القصاص

وهذه الحقوق تقبل الإسقاط والصلح والمعاوضة عليها، وما من حق للعبد إلا 
، قال القرافي: "ونعني بحق العبد المحض الذي لو أسقطه لسقط، (2)وفيه حق لله

تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى -وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله 
دون حق العبد، ولا يوجد حق للعبد إلا وفيه  -تعالى– مستحقه، فيوجد حق الله

 .(3)تعالى..."-حق لله 
 القسم الثالث: حقوق مشتركة )حق مشترك(:

ا باااين الله وباااين العباااد، أو هاااوماااا كاااان مشاااتر المقصدددود بالحدددق المشدددترك:  ماااا : ك 
ه تعااالى، وحااق  العبااد، وذلااك كصاايانة الإنسااان لحياتاا-اجتمااع فيااه الحقااان، حااق  الله 

وعقله وصحته، وصيانة ماله عن تضييعه، فإن في كل ذلك حق ا لله، وهاو بالمحافظاة 
 .(4)على هذه النعم، وحق ا للعبد وهو مصالحه الخاصة

 ما في حق   الحياة، وقد يكون حق  هو الغالب، ك -تعالى–وقد يكون حق  الله 
 .(5)العبد هو الغالب، كما في القصاص
شتركة بين حق الله وبين حق العبد؛ يتفرع إلى وهذا القسم من الحقوق الم

 فرعين:
 

                                                 

 (. 2/416( انظر: المقري، القواعد )(1
ها(، إعلام الموقعين عن رب العالمين 751(، ابن القيم )ت4/135انظر: البخاري، كشف الأسرار ) (2)

م، 1991ها، 1411، 1(، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1/108)
 (.2/318الشاطبي، الموافقات )

 (.1/141القرافي، الفروق ) (3)
 (.8/472(، الونشريسي، المعيار المعرب )7/56( انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )(4
 (.177( أبو سنة، نظرية الحق، ص )5)
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: غالب ا -تعالى-ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، ويكون حق الله  أولًا
(1). 

وإخلاء  ،حد القذف، فيه حقان: حق الله، وهو صيانة أعراض الناس مثل:
هو و  ،العالم من الفساد، وحق للمقذوف بدفع العار عنه، وإثبات شرفه، وحصانته

حق للعبد بدليل أنه يورث عن المقذوف، وحق الله لا يورث؛ ولأنه لا يُستحق إلا 
 ،والجمهور يغلبون حق العبد فيه ،يغلبون جانب حق الله (2)بمطالبة آدمي، والحنفية

 .(3)فيسقط بإسقاط المقذوف لحقه
 . (4)ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، ولكن الغالب فيه حق العبد ثانياا:

وهو حفظ النفس التي  ،استيفاء القصاص، فحق القصاص فيه حق لله ل:مث
حرم الله قتلها إلا بالحق، وكذلك فيه حماية للمجتمع من الفساد الناتج عن سفك 

 الدماء.
 حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱقال القرطبي في معنى قوله تعالى: 

 َّ خج حم
ل آخر : "إن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه ازدجر من يريد قت(5)
 .(6)."فحييا بذلك مع ا.. ؛مخافة أن يقتص

وفيه  ،وحق العبد، وحق مشترك ،ن هذا التقسيم إلى حق اللهإوخلاصة القول 
 ؛ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب
ا إنما روعي فيه الآثار الاجتماعية للجرائم؛ ذلك أن الجرائم التي تكون آثاره

                                                 

ها(، 914(، الونشريسي، أبو العباس، أحمد بن يحيى )ت7/56انظر: الكاساني، بدائع الصنائع ) (1)
(، تحقيق محمد حجي، 8/472المقرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس والمغرب )المعيار المعرب والجامع 

 م.1981ها، 1401، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 (.7/56(، الكاساني، بدائع الصانع، )9/113انظر: السرخسي، المبسوط ) (2) 
(، البهوتي، كشاف 4/442)(، الشربيني، مغني المحتاج 8/472انظر: الونشريسي، المعيار المعرب ) (3) 

 (.6/105القناع )
 (.141-1/140انظر: القرافي، الفروق ) (4)
 (.179سورة البقرة، آية )(5) 
 (.10/633القرطبي، تفسير القرطبي ) (6) 
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الاجتماعية خطيرة إذا تفشت في امجهتمع الإسلامي تكون العقوبة فيها حق ا لله أو 
 حق ا للمجتمع؛ لأن الحق الشخصي قد اختفى أو اندمج في الحق العام.

ومهما يكن من خلاف في التقسيم فإن المقصود بهذه الحقوق جميعها مصلحة 
العز بن عبد السلام:  العباد لا غير؛ فالشريعة معللة بمصالح العباد، يقول

 .(1)"التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم"
عن غيره  -تعالى–وبالتالي فإن الضابط أو المعيار في تمييز ما هو حق لله 

ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه "امدى احتياج الناس لذلك الأمر فا
 .(2)لله"

 -تعالى–أهو لله  : الأحكام من حيث الحق فيهاضابط آخر للتمييز بين وثمفي 
الإسقاط  جوازه من حيث هو جواز تصرف الإنسان في الحق أو عدم ؛للعبد وأ

أو التصرف فيه  ،والعفو والصلح وغيره؛ فالحق الذي أذن الله تعالى لعباده بإسقاطه
 -انهسبح–تغيير ا أو تبديلا  فهو حق من حقوقهم، وما لم يكن كذلك فهو حق لله 

تبارك -تتعلق به مصلحة الخلق؛ وإنما يملك العبد إسقاط حقه بناء على أن الحق 
 .(3)وأذن له في التصرف فيه إسقاط ا أو تغيير ا ،منحه هذا الحق -وتعالى

ويقول الشاطبي: "كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على 
 .(4)يرة"حال، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخ

 
 

                                                 

 (.2/126( ابن عبد السلام، قواعد الأحكام )1)
، وابن قيم الجوزية، أبو (28/100(، ابن تيمية، مجموع الفتاوى )7/56( الكاساني، بدائع الصنائع )2)

عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسية الشرعية أو الفراسة المرضية في 
 (.379، ص)1م(، ط1995 -ها1415أحكام السياسة الشرعية، بيروت دار الكتب العلمية، )

لة، أحمد يًسين عبد الرحمن، النظرية (، القرا7( الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص)3)
(، رسالة الدكتوراة، الجامعة الأردنية، الأردن، 33العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، ص)

 م.1996عمان، 
 (.2/375( الشاطبي، الموافقات )4)
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 الفرع الثاني: موقف القانون من الحقوق الخالصة لله 
ويقابل حق الله الخالص في القانون ما يسمى الحق العام أو النظام العام، يقول 
السنهوري: "يمكن أن نجد نظير ا في الفقه الإسلامي لفكرة النظام العام والآداب في 

الشرع، وحق الله أو حق الشرع في  الفقه الغربي فيما يدعى عادة بحق الله أو حق
الفقه الإسلامي لا يقل في مداه عن دائرة النظام العام والآداب في الفقه الغربي بل 

 .(1)لعله يزيد"
ولا يعني أن عدم اختصاص هذه الحقوق بأحد من الناس أن لا يتضرر منها " 

كن المقصود فرد معين أو ينتفع؛ لأن امجهتمع لا يعدو أن يكون مجموعة أفراد، ول
بذلك أن مآل هذه الحقوق ونتائجها مما يعود على امجهتمع بأسره بالآثار الإيجابية 
أو السلبية، وإن كانت في الحال على خلاف ذلك لنفع شخصي أو مصلحة 

 .(2)آنية"
فإن الحقوق الخالصة لله هي التي تحقق المقاصد العامة من مشروعية العلاقات 

للحق العام  حفظمن ن الدوليين، لما في تحقيقها ونشر السلم والأم ،الدولية
والآداب العامة التي تخلق جو ا من التعاون والتآلف في امجهتمع واستقراره، سواء على 

 مستوى الأفراد أو الدول.
ولكن الحق الذي يعنينا بالدرجة الأولى هو حق العبد أو الفرد، فهو الحلقة 

رساء معالم السلم والأمن والتعاون إو  ،لبعضالأولى لربط امجهتمعات والدول ببعضها ا
 والاستقرار.

 الفرع الثالث: الحقوق الخالصة للعبد
في موضوعنا من  بار نسبته لصاحب الحق هو ما يهمم الحق باعتإن تقسي

سقاط الحقوق في العلاقات الدولية، وأبرز تقسيماته هو حق العبد الخالص، أو إ

                                                 

النشر للجامعات، ( السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، القاهرة، دار 1)
 (.3/99م(، )1944)
 (.21( القرالة، أحمد يًسين، النظرية العامة للنظام العام، ص)2)



 (90العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-190- 

حق الفرد، وهو ما يخضع للحقوق العامة لإبنسان، فيما تعود عليه وعلى امجهتمع 
 والسلام.  ،والنماء ،المحلي والدولي بالخير

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية معللة بمصالح العباد، يقول العز بن عبد 
حق ف"، (1)"م: "التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهمالسلا

فهو من  يا، فإن كان من المصالح الأخرويةالعبد ما كان راجع ا إلى مصالحه في الدن
 .(2)جملة ما يطلق عليه أنه حق لله"

عن غيره مدى  -تعالى–وبالتالي فإن المعيار الرئيس في تمييز ما هو حق لله 
 .(3)الناس لذلك الأمر فا" ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله"حاجة 

هي ما تعلق بها مصلحة خاصة لواحد معين من  فالحقوق الخالصة للعباد
، ومثاله وجوب القصاص (4) لظهور اختصاصه به ؛الناس، وأضيف إلى العبد

 ة.والدي

از إسقاطه والعفو وما كان من الحقوق خالص ا للعباد فإنما هو من حيث جو 
تعالى، فلا يتمحض حق خالص للعبد -عنه فقط، لا أنه حق خال من حق الله 

تعالى، يقول الشاطبي: "كل حكم -مطلق ا، فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله 
وهو جهة التعبد،... فإن جاء ما ظاهره  ،تعالى–شرعي ليس بخال عن حق الله 

لاق، بل جاء على تغليب حق العبد في أنه حق للعبد مجرد ا، فليس كذلك بإط
 .(5)الأحكام الدنيوية"

وحقوق الإنسان الخالصة كثيرة تتناول كل ما شرع لمصلحة دنيوية خاصة 
كبدل المتلفات والمغصوبات، والدية، وملك المشتري للمبيع،   ،بالفرد دون امجهموع

                                                 

 (.2/126( ابن عبد السلام، قواعد الأحكام )1)
 (.2/320( الشاطبي، الموافقات )2)
الطرق  (، ابن قيم الجوزية،28/100(، ابن تيمية، مجموع الفتاوى )7/56( الكاساني، بدائع الصنائع )3)

 (.379الحكمية ص)
(، القرافي، الفروق 4/338(، البخاري، كشف الأسرار )2/315( التفتازاني، شرح التلويح، )4)
(1/256.) 
 (.2/317( الشاطبي، الموافقات )5)
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اشتراه أجنبي، ، وكحق الشريك أو الجار في أن يأخذ بالشفعة ما (1)والبائع للثمن
 .(2)وحق الأزواج في الطلاق، وحق القريب في النفقة على قريبه الموسر

وقد وضع الإمام القرافي المالكي ضابط ا لهذا الضرب من الحقوق فقال: "ونعني 
 .(3)بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط"

لُص مماااا سااابق أن الحاااق الخاااالص للعباااد هاااو ماااا يتعلاااق باااه مصااالحة خاصاااة  فااانفيخص
وكحااق  ،فإنااه حااق للعبااد يتعلااق بااه صاايانة مالااه وحفظااه ؛كحرمااة مااال الغااير  ،لفااردبا

 ،وكحااق المشااتري في ملااك المبيااع لينتفااع بااه ،الشاافعة لاادفع ضاارر الشااركة أو القساامة
وغاير ذلاك مان الحقاوق الاتي يقصاد بهاا  ،وحق البائع في ملك الاثمن لينتفاع باه أيض اا

 مجهموع.لا تحقيق مصلحة ا ،تحقيق مصلحة خاصة بالفرد
 الفرع الرابع: أنواع الحقوق الخالصة للعبد

هو: ما كان نفعه مختص ا بشخص معين، ومن أهم أنواع  حق العبد الخالص
هذه الحقوق هي حقوق الأشخاص المالية أو المتعلقة بالمال، ومنها: حق الدية، 
وحق استيفاء الدين، وحق استرداد المغصوب إن كان موجود ا، أو حق استرداد 

 له أو قيمته إن كان المغصوب هالك ا.مث
حتى يتمكن من حماية  ؛ال الشخص على غيره حق لهذا الشخصفتحريم م

 ماله وصيانته، ولهذا يملك أن يحل ماله لغيره بالإباحة والتمليك.
وضااابط حااق العبااد مااا قاارره العااز باان عبدالساالام، بقولااه: "هااو مااا كااان يتعلااق 

 فاسدهم وهو ثلاثة أقسام:، ودرء مبالمخلوقين من جلب مصالحهم
 حقوق المكلف على نفسه، كتقديمه نفسه بالكساء والمساكن والنفقة.  أحدهما:

                                                 

 ( .4/166البخاري، كشف الأسرار، ) (1)
عربي، القاهرة، (، دار الفكر ال313موسى، محمد يوسف، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، ص ) (2)

 ها.1430
 (.1/141القرافي، الفروق، ) (3)
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حقوق بعض المكلفين على بعض، وضابطها جلب كال مصالحة، ودرء كال  الثاني:
والإعانة على الابر والتقاوى، وإعاناة القضااة والاولاة علاى ماا  ،مفسدة، ومنها السلام

 ضانة.والح ،تولوه، والنفقات
علااى مااا ذكااره العااز باان عبدالساالام هااو حقااوق  -ماان حقااوق العباااد : أي الثالددث:

البهااائم والحيااوان علااى الإنسااان، وذلااك بالنفقااة عليهااا كمااا يجااب بالمثاال، ولا يجمااع 
 . (1)وغير ذلك ،بينها وبين ما يؤذيها، وألا يذبح أولادها بمرأى منها

 ،والأعااااراض ،والأمااااوال ،اءوالملاحاااظ أن معظاااام حقااااوق العباااااد ترجاااع إلى الاااادم
، وهااي ماان جهااة أخاارى حقااوق الله فيمااا (2)والأحكااام الااتي تكااون ماان قبياال الرخصااة

أمر به أو نهي عنه عباده، ولكنها اختصت بذكر أنها حق العبااد؛ لأناه لاوحظ فيهاا 
ماان الخصااائص ماااا لم يلاحااظ في حقااوق الله، كالإساااقاط ا كمااا ساايأتي ا والعفاااو 

 .(3)والاعتياض عن هذا الحق
 ينقسم إلى قسمين: فحق العبد الخالص؛

وهو ما تترتب عليه مصلحة عامة للمجتمع من غير  حق العبد العام: -1
وقمع الجرائم المرتكبة،  ،اختصاص بأحد، ومثاله: كالحفاظ على امجهتمع

والمحافظة على المرافق العامة، وتحقيق الأمن، ورد العدوان؛ وهذه الحقوق يتولى 
 ،فيقوم بصيانتها والدفاع عنها ؛باعتباره وكيلا عن الأمة رعايتها ولي الأمر

 .(4)ونفقتها على بيت مال المسلمين
وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة لفردٍ أو أفرادٍ؛ كحق    حق العبد الخاص:  -2

كل   أحدٍ في داره وماله
، ومثاله: كحق الزوج في الطلاق، وحق الشفعة، (5)

ت، وحق الزوجة في النفقة على زوجها، حق المالك في ملكه، وضمان المتلفاو 

                                                 

 (. 2/273(، القرافي، الفروق )1/222( انظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام )(1
 (. 3/294(، الشاطبي، الموافقات )222( انظر: ابن عبد السلام، قواعد الأحكام )(2
 (. 2/237( انظر: القرافي، الفروق )(3
 (.1/9ري، مصادر الحق )( انظر: السنهو (4
 (.1/256( القرافي، الفروق )5)
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ونحو  ،والمساواة ،والعدل ،وحق الملكية ،وحق الإنسان في مزاولة العمل
فهذا  ،وصح إسقاطه من قبلهم ،، فهو كل ما تعلقت به مصالح العباد(1)ذلك

الحق قابل لإبسقاط والتعويض، حيث يكون الخيار في استيفائه إلى المكلف 
وإن شاء استوفاه؛ لأن الإنسان يتصرف في حقه   ،فإن شاء أسقطه ،نفسه

 .(2)كيف شاء، فهو كتضمين من أتلف مالا بمثله
 الفرع الخامس: حكم جريان الإسقاط في حقوق العبد الخالصة
فكال ماا للعباد  .قال القرافي: "ونعني بحق العباد المحاض أناه لاو أساقطه لساقط..

إساقاطه فهاو الاذي نعاني باه  إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد، وكل ما ليس له
 . (3)تعالى"-حق الله 

لا يقبال الإساقاط، أماا حاق العباد  -تعالى–وهذا القول فيه نظر؛ لأن حق الله 
فمنااه مااا يقباال الإسااقاط، ومنااه مااا لا يقباال الإسااقاط، ولاايس كاال حااق للعبااد يسااقط 

 . (4)بإسقاطه
 تعالى.-إن شاء الله -وهذا ما سنبينه في ثنايً هذا المطلب 

د يُسقط الشارع حق العبد لمصلحة تقتضي ذلك، والأمثلة على ذلاك كثايرة فق
 نذكر منها أربعة على وجه العموم قبل الدخول في التفاصيل:

ماتى ثبات إعسااره " لأناه ؛حاق الادائن بمطالباة المادين المفلاسإسقاط الشارع  -1
.  ،(5)عند الحاكم، لم يكن له ملازمته"  كما لو كان دينه مؤجلا 

                                                 

بفية، الفقه الإسلامي وأدلته )(1  (، بتصرف.4/2848( انظر: الزحيلي، وفيهص
(، الخفيف، الملكية في الشريعة 55 - 2/54(، الزركشي، المنثور )1/257( انظر: القرافي، الفروق )(2

 (.4/14لته )(، الزحيلي، الفقه الإسلامي وأد1/108الإسلامية )
 (. 1/141( القرافي، الفروق )(3
(، البهوتي، كشاف القناع 3/411(، حاشية الدسوقي )5/203( انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )(4
 (. 2/197(، ابن عبد السلام، قواعد الاحكام )3/397)

 (.6/584ابن قدامة، المغنى )(5) 
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طالبااة الماادين المعساار، وفي ذلااك يقااول ا: إسااقاط حااق الاادائن بموكااذلك أيض اا -2
معساار بااه...، فصاادقه غريمااه..، اباان قدامااة: "ماان وجااب عليااه حااق، فااذكر أنااه 

 .(1)نظاره، ولم تجز ملازمته"إوجب 
مدن ملدك  ا »: لقوله  ؛وكذلك إسقاط ملكية الرقبة إذا ملكها ذو رحم -3

تظم كاال قرابااة مؤباادة المحرميااة واللفااظ بعمومااه يناا، (2)«رحددم محددرم مندده فهددو حددر
 .(3)بالولادة أو غيرها

وكذلك إسقاط الشارع حق العباد بالاحتفااظ بملكيتاه في مقابلاة مان اضاطر  -4
إليهااا، كالاحتفاااظ بالطعااام الزائااد عاان حاجتااه، مااع وجااود ماان هااو مضااطر إلى 

 .(4)الطعام، ويهدده الموت
 ربعة أقسام:ويمكن تقسيم الحقوق المالية التي يشملها الإسقاط إلى أ

 ( حق ملك الأعيان المالية.1)
 ( حق ملك المنافع.2)
 ( حق الدين.3)
( الحقوق امجهردة: وتعرف بالحقوق المطلقة؛ وهي الحقوق المالية التي ليست 4)

ولا ديون، وإنما هي أوصاف ومصالح لها تعلق بالأعيان أو  ،ولا منفعة ،بعين مالية
تملك، حق الولاية على المال، حق التصرف المنافع أو الديون، وذلك مثل: حق ال

 .(5)... إلى غير ذلك من الحقوق بالمال،

                                                 

 (.6/584ابن قدامة، المغنى )(1) 
(، وأخرجه ابن ماجه 2/351ود في سننه، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم )أخرجه أبو دا (2)

 (.2/843في سننه، كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم )
 (.2/53المرغيناني، الهداية ) (3)
 (.10/239ابن قدامة، المغني )(4) 

الزركشي، المنثور (، 3/309( الدسوقي، حاشية الدسوقي )6/42( الكاساني، بدائع الصنائع )5)
(، الخفيف، علي، الملكية 9/237، (، ابن قدامة، المغني )3/390( البهوتي، كشاف القناع )2/67)
(1/5.) 
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 ،ن حق العبد بالنسبة لإبسقاط وعدمه يشمل الأعيانإفنقول بشكل مختصر 
 .(1)والحقوق المطلقة ،والديون ،والمنافع

والأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف 
بأن لم يكن عين ا أو  -وكان المحل قابلا  لإبسقاط  -جور ا عليه بأن لم يكن مح -

 .(2)كتعلق حق الغير به  ،ولم يكن هناك مانع -شيئ ا محرم ا 
الخددالص للعبددد وبيددان  فنُجْمددل القددول في خأصددة أحكددام الإسددقاط في الحددق

 :فيما يلي أهم خصائصه
ري فيه التوارث، ولا أو الإباحة، ويج ،أو الإبراء ،أنه يجوز إسقاطه بالعفو -1

يقبل التداخل، فإن العقوبة تتكرر في كل جريمة على حدة، واستيفاؤه منوط 
 .(3)أو وكيله ،أو وليه ،بصاحب الحق

أن من أهم خصائص حقوق العباد وأوضحها أنها مبنية على الشح  -2
 والمضايقة، بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة والمساهلة، من جهة أن الله

 .  (4)لا يتضرر بفوات حقه -تعالى–
أن من خصائص حق العبد، أنه يقبل الإسقاط والاعتياض عنه؛ لأنه  -3

منة  منه  ؛قد أوكل إليه التصرف فيما وهبه من حقه -تعالى–محض حقه؛ والله 
؛ وذلك لأن حق العبد راجع لمعقولية ما لأجله شرع الحكم، فإن العبد  وفضلا 

                                                 

(، الزركشي، المنثور 3/309(، الدسوقي، حاشية الدسوقي )42/ 6( الكاساني، بدائع الصنائع )1)
 (.9/237، ( ابن قدامة، المغني )3/390( البهوتي، كشاف القناع )2/67)
(، البهوتي، شرح منتهى الإرادات 1/195(، القرافي، الفروق )6/263الكاساني، بدائع الصنائع )( 2)
 (.3/393( الزركشي، المنثور )2/260)
(، مدكور، محمد سلام، المدخل للفقه 1/141(، القرافي، الفروق )2/318( الشاطبي، الموافقات )3)

 م.1996، القاهرة، مصر، 2(، دار الكتاب الحديث، ط429الإسلامي، ص)
ها(، الإحكام في أصول 631( انظر: الآمدي، سيف الدين أبو الحسن، علي بن أبي علي الآمدي )ت(4

(، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، د.ت، الماوردي، 4/287الأحكام )
 (. 3/368الحاوي الكبير )
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ة في ثبوت هذا الحق له من عدمه؛ فلذلك أوكل له حق يدرك بعقله المصلح
 .(1)الإسقاط فيما يثبت له من حق أو غلب حقه في الحكم

وبذلك نؤكد القول بأن ما ينطبق على حق العبد أو الفرد من أحكام 
فردية  الإبسقاط فإنها تنطبق على الدول والمنظمات الدولية، لأنها تعتبر حقوق

أفراد، والدول هي أشخاص وأفراد اعتبارية تمثل الفرد مجتمعة، وما الدولة إلا 
وامجهتمع، بتحقيق معاشهم، وتسيير مصالحهم، والسعي لتحقيق الأمن امجهتمعي 
والسلم والأمن الدوليين، وإرساء السلام العالمي، وهذا هو صُلب موضوع دراستنا 

 بإسقاط الحقوق في العلاقات الدولية.

                                                 

 (. 3/101( انظر: الشاطبي، الموافقات )(1



 أبحاث

لقانون اإسقاط الحق في الشريعة الإسلامية و

 صالح كمال صالح أبو طه محله - أقسامه: الدولي
 

 

 

 

-197- 

 الخاتمة
 إلى النتائج الآتية: توصلت في هذا البحث

إلى ما  اعتباراتالحق في الشريعة الإسأمية إلى عدة أقسام بعدة إسقاط  ينقسم
 يلي: 
:  :إلى قسمين هما الإسقاط باعتبار الأصالة، والتبعيةينقسم  أولًا
o )الإسقاط الأصلي )العام. 
o الإسقاط الضمني، أو التبعي. 
 لى:ينقسم إ باعتبار العوضينقسم الإسقاط  ثانياا:
o إسقاط بغير عوض. 
o إسقاط بعوض. 
 إلى: الإسقاط باعتبار الصفةينقسم  ثالثاا:
o الإسقاط المنجز. 
o الإسقاط المضاف. 
o الإسقاط المعلق. 
قسم الفقهاء والأصوليون الحقوق إلى ثأثة أنواع فقد  محل الإسقاطأما 

 هي: عامة
  .تعالى–حقوق خالصة لله  القسم الأول:
 وتنقسم إلى: ،ة للآدميينحقوق خالص القسم الثاني:

o  حق العبد العام: وهو ما تترتب عليه مصلحة عامة للمجتمع من غير
 .اختصاص بأحد

o     حق العبد الخاص: وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة لفردٍ أو أفرادٍ؛ كحق
  .كل   أحدٍ في داره

وهذا القسم من الحقوق المشتركة بين حق الله  ،حقوق مشتركة القسم الثالث:
 نوعان: حق العبد وبين
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o    غالب ا -تعالى–ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، ويكون حق الله. 
o   ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد، ولكن الغالب فيه حق العبد. 

 :إلى أربعة أقسامتنقسم الحقوق المالية التي يشملها الإسقاط 
o .حق ملك الأعيان المالية 
o .حق ملك المنافع 
o .حق الدين 
o  وهي الحقوق المالية التي ليست بعين مالية  ،(الحقوق المطلقة) امجهردةالحقوق

 .ولا منفعة
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 فهرس المصادر والمراجع
تحقيق: محمد عبد  ،إعأم الموقعين عن رب العالمينها(، 751ابن القيم )ت -1

 .م1991ها، 1411، 1علمية، بيروت، طالسلام إبراهيم، دار الكتب ال
عبد الحليم بن تيمية الحراني، أبو العباس، )ت  ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن -2

، تقديم محمد المبارك، السياسة الشرعية في إصأح الراعي والرعيةها(، 728
 .ها1386دار الكتب العربية، بيروت، 

بداية المجتهد ها(، 595ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي الملقب بالحفيد )ت -3
ار الحديث، صححه نخبة من العلماء، د ،ونهاية المقتصد

 .م2004ها، 1425القاهرة،مصر،
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،  -4

حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في ها(، 1252)ت 
، طبعة المشهور بحاشية ابن عابدين، فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

 .3ها، ط1421لبنان،دار الفكر، بيروت، 
قواعد الأحكام في ها(، 660ابن عبد السلام، عز الدين عبد العزيز )ت -5

 –، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية مصالح الأنام
 م.1991 –ها 1414القاهرة، ط 

الكافي ها(، 620ابن قدامة، عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد )ت -6
، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،لمبجل أحمد بن حنبلفي فقه الإمام ا

 م.1994ها،1414
، سنن ابن ماجةها(، 275ابن ماجة، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني )ت -7

 .وت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيدار الفكر، بير 
ها(، 884ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح ) -8

ها، 1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،شرح المقنعالمبدع في 
 .م1997
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ابن مفلح، شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح المتوفى سنة  -9
لعلاء الدين علي بن سليمان  الفروع، ومعه تصحيح الفروعها، 763

 1المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر: مؤسسة الرسالة ط 
 .ها1424

ها(، 683ابن مودود، عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي )ت -10
، مجد الدين أبو الفضل الحنفي دار الكتب العلمية، الًختيار لتعليل المختار

 .م1937ها، 1356بيروت، مصورة عن طبعة الحلبي، القاهرة، ط 
حنيفة شباه والنظائر على مذهب أبي ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، الأ -11

 –ها 1419 – 1بيروت، ط –ها(، دار الكتب العلمية 970)ت النعمان
 .م 1999

البحر الرائق شرح  م، 1563ها، 970ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم  -12
، وعليه بالحاشية منحة الخالق لابن عابدين دار المعرفة، بيروت كنز الدقائق

 .2ها، ط1413سنة 
لواحد السيواسي، المعروف بابن ابن همام، كمال الدين محمد بن عبد ا -13

 .، د.ت2، دار الفكر، بيروت، طقديرفتح الها،  681الهمام، توفي 
فقه ، بحث منشور في كتاب النظرية الحقأبو سنة، أحمد فهمي،  -14

سلامية، ن الإئو الأعلى للش سلامي أساس التشريع، مطبعة امجهلسالإ
 .م1971

 صر خليليل شرح مختجواهر الإكلالآبي، صالح عبد السميع الأزهري،  -15
 .دار المعرفة، بيروت، د.ت

سنن البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،  -16
تحقيق:  ،ها1414الناشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة،  الكبرى

 .محمد عبد القادر عطا، حيدر أباد
ها(، 275أبو داود، الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ )ت -17

، لمحمد أشرف الصديقي العظيم سنن أبي داود مع حاشية عون المعبود
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تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، وحاشية ابن القيم، دار احياء  -آبادي 
 .م2000ها،1421التراث العربي، بيروت، لبنان، ط، 

صحيح ها(، 261الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، )ت -18
محمد فؤاد عبد الباقي،  :تراث العربي، بيروت، تحقيق، دار إحياء المسلم

 .ها1374، 1ط
الآمدي، سيف الدين أبو الحسن، علي بن أبي علي الآمدي  -19

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، ، الإحكام في أصول الأحكامها(، 631)ت
 .المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، د.ت

؛ المتوفى سنة الأنصاري، زكريً بن محمد بن أحمد بن زكريً الأنصاري -20
ي، ، الناشر دار الكتاب الإسلامأسنى المطالب شرح روض الطالبها، 936

 .القاهرة، دار الكتاب الإسلامي
كشف الأسرار ها(، 730البخاري، علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد )ت -21

 .، دار الكتاب العربي، بيروت، عن طبعة تركياشرح أصول البزدوي
دقائق أولي النهى ها(، 1051دريس )البهوتى، منصور بن يونس بن إ -22

، المعروف بشرح منتهى الإرادات، طبعة عالم الكتب، بيروت، لشرح المنتهى
 .م1993 –ها 1414 – 1ط
كشاف القناع ها(، 1051البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ) -23

هلال مصيلحي مصطفى هلال، الناشر دار الكتب  :، تحقيقعن متن الإقناع
 م.1997بيروت، ط  –العلمية 

 دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ت. ،البيجوريحاشية براهيم، إالبيجوري،  -24
، وبهامشه حاشية الشلبي على تبيين تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -25

الحقائق، شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي، المطبعة الكبرى الأميرية 
 .ها1313، 1ببولاق، مصر، ط 



 (90العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-202- 

شرح التلويح على ها(، 793مسعود بن عمر )ت التفتازاني، سعد الدين، -26
 .ها1377زهر، مصر، مطبعة صبيح بالأ التوضيح شرح التنقيح

ها(، 1204الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، )ت  -27
  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطأب المعروف بحاشية الجمل

 الناشر: دار الفكر، د.ت.
مغني المحتاج إلى بن أحمد القاهري الشافعي،  الخطيب شمس الدين محمد -28

ها، 1415، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط معرفة معاني ألفاظ المناهج
 .م1994

 معهد القاهرة، ،1ط ،الإسأمية الشريعة في الملكية علي، الخفيف، -29
 .م1967 العربية، الدراسات

 ، مصر.نشر، دار الفكر العربي، القاهرة نظرية العقد،الخفيف، علي،  -30
ها(، دار 1392، )10، طعلم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب،  -31

 .القلم، الكويت
الشرح ها(، 1201الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد العدوي )ت -32

، ومعه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد الكبير، على مختصر خليل
 .بن أحمد بن عرفة الدسوقي، تحقيق محمد عليش، دار الفكرا
، مؤسسة الرسالة، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهريني، فتحي، الد -33

 م.1997ها، 1471، 1بيروت، ط
ها(، 1230الدسوقي، الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة )ت -34

 ،، لأبي البركات سيدي أحمد الدرديرحاشية الدسوقي على الشرح الكبير
 .دار الفكر، بيروت، د.ت

ر بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي الدمياطي، أبو بكر )المشهو  -35
نشر دار الفكر للطباعة والنشر  ،إعانة الطالبينها(، 1310الشافعي )ت 

 .م1997ها، 1418، 1ط
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الرملي، أبي العباس شمس الدين محمد بن أحمد المصري الشهير بالشافعي  -36
، مع حاشية أبي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجم(، 1596ها، 1004الصغير )

ها 1404، ط، الأخيرة، سنة لضياء الشبراملسي والمغربي طبعة دار الفكرا
 .م1984

 – 8دمشق، ط –، دار الفكر الفقه الإسأمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  -37
 .م2005 –ها 1425

، المنثور في القواعدها(، 794الزركشي، بدر الدين، محمد بن عبدالله )ت -38
 .ها1402لإسلامية، الكويت، تحقيق تيسير فائق، وزارة الأوقاف والشؤون ا

، بغداد، 5، طالمدخل لدراسة الشريعة الإسأميةزيدان، عبدالكريم،  -39
 م.1976ها، 1396مؤسسة الرسالة ومكتبة القدس، بيروت، ط 

ي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل ) -40 م(، 1090ها، 483السَّرفيخصس 
ها، 1414ط ،1لسعادة، مصر، طدار المعرفة، بيروت، مطبعة ا المبسوط
 .م1993

، القاهرة، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري، عبد الرزاق،  -41
 .م(1944دار النشر للجامعات، )

الأشباه السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،  -42
 – 1بيروت، ط –، دار الكتب العلمية والنظائر في قواعد وفروع الشافعية

 .م1990 –ها 1411
موسى بن محمد اللخمي الغرنًطي المالكي، )ت  لشاطبي، إبراهيم بنا -43

ر المعرفة، عبد الله دراز، دا :تحقيق ،: في أصول الفقهالموافقاتها(، 790
 .م1994بيروت، لبنان، ط

دار المعرفة، بيروت، ط  الأمها(، 204الشافعي، محمد بن إدريس، )ت -44
 .م1990ها، 1410
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الفتاوى الهندية في مذهب الإمام لهند، الشيخ نظام ومجموعة من علماء ا -45
 ها.1421، 1دار الكتب العلمية، لبنان، ط الأعظم أبي حنيفة النعمان

الشيرازي، أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي  -46
دار الكتب العلمية، ، المهذب في فقه الإمام الشافعيها، 476الشافعي 

 .بيروت، لبنان
ها(، 1241خ أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي )ت الصاوي، الشي -47

 .غة السالك لأقرب المسالكبل
أشخاص القانون الدولي العام التعريف المصادر الطائي، عادل أحمد،  -48

 م. 2014، دار النفائس الأردن،الأشخاص
دار النهضة العربية،  مبادئ القانون الدولي العامعبد السلام، جعفر،  -49

 .م1986القاهرة، 
نظرية الإسقاط في الشريعة عبد القادر، عبد الرحمن محمد محمد،  -50

، رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، الإسأمية
 م.1977ها، 1397عام 

الحصانات والًمتيازات العبيكان، عبدالعزيز نًصر عبدالرحمن،  -51
ة العبيكان، الريًض نشر: مكتب الدبلوماسية والقنصلية في القانون الدولي

 .م(2007ها/1428، )1ط
القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، والًلتزام علي، محمد إسماعيل،  -52

 .م1983دار النهضة العربية، القاهرة، ، الدولي، دراسة فقهية
فتح العلي المالك في ها(، 1299عليش، أبو عبد الله محمد أحمد عليش ) -53

دار المعرفة، دون طبعة وتاريخ المشهور  الفتوى على مذهب الإمام مالك 
 بفتاوى الشيخ عليش.

، منح الجليل على مختصر خليلها(، 1299عليش، محمد بن أحمد )ت  -54
 .طبع، دار الفكر ا بيروت
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العيني، أبو محمد، بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  -55
لبنان، ، بيروت، يةالبناية شرح الهداحسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني، 

 .م1990ها، 1400دار الفكر، 
 ،الوجيز في مذهب الإمام الشافعيها(، 505الغزالي، محمد بن محمد )ت -56

 .ها، مصورة عن طبعة الآداب والمؤيد بالقاهرة1399دار المعرفة، بيروت، 
وار البروق في أنواء أنها(، 684القرافي، أبو العباس، أحمد بن إدريس )ت -57

، وبهامشه عمدة المحققين لابن الشاط، وتهذيب بالفروق الفروق، المشهور
الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، للشيخ محمد بن علي بن حسين 

 .ها(، دار المعرفة، بيروت1367مفتى المالكية بمكة )
النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في القرالة، أحمد يًسين عبد الرحمن،  -58

، رسالة الدكتوراة، الجامعة الأردنية، الأردن، عمان، يالفقه الإسأم
 م.1996

ها(،  671القرطبي، أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله، )ت  -59
، المشهور بتفسير القرطبي تحقيق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآن

  .ه1384، 2وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
حاشيتا قليوبي ميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، قليوبي وع -60

لنووي، دار ل ، ومعه شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبينوعميرة
 .ها1415بيروت، ط  –الفكر 

الكاساني، أبو بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي  -61
؛ دار 2بيروت، ط: ، الشرائع الصنائع في ترتيب بدائعها(، 587)ت

 .م1986ها/  1406الكتب العلمية، 
، بحث إسقاط الحقوق في الشريعة الإسأميةالكرش، عادل بن عبدالله،  -62

تكميلي لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة 
 .م،الريًض1989ها،1409سلامية، عامالإمام محمد بن سعود الإ
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دار الكتب العلمية،  المدونة الكبرىها(، 179حي )مالك بن أنس الأصب -63
 .ها1415، 1بيروت، ط

 ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالماوردي، علي بن محمد،  -64
 .م1999ها، 1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، مجلة الأحكام العدليةمجموعة من العلماء والفقهاء في الخلافة العثمانية،  -65
يب هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارت  كتب، آرام باغ،  المحقق: نج
 كراتشي. 

، وزارة الأوقاف في دولة الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من العلماء،  -66
 ها.1404الكويت ط. د 

، دار الكتاب الحديث، المدخل للفقه الإسأميمدكور، محمد سلام،  -67
 م.1996، القاهرة،  2ط
سلام برهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل )ت المرغيناني، شيخ الإ -68

طبعة المكتبة الإسلامية، دار الفكر،  شرح بداية المبتديها(، الهداية 593
 .2بيروت، ط

أحمد بن عبدالله بن حميد، مكة  :، تحقيقالقواعدالمقري، محمد بن محمد،  -69
 .حياء التراث الإسلامي، د.تإالمكرمة، جامعة أم القرى، مركز 

، دار الفكر المدخل لدراسة الفقه الإسأميسى، محمد يوسف، مو  -70
 ها.1430العربي، القاهرة، 

ها(، 676النووي، الإمام أبي زكريً يحيى بن شرف الدين النووي )ت -71
 .شرح المهذب للشيرازي المجموع

المعيار المعرب ها(، 914الونشريسي، أبو العباس، أحمد بن يحيى )ت -72
، تحقيق محمد ماء أفريقيا والأندلس والمغربوالجامع المقرب عن فتاوى عل

 م.1981ها، 1401، 1حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط


